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لسُت بصدد تبرير أو نقد الفكرة الأساسية التي لا يختلف عليها أحد؛ ضرورة 
حماية الأسرة كمؤسسة من حيث مكانة عقد الزواج كونه يتم بين رجل وامرأة21 
وحماية الأفراد داخلها، وبخاصة الفئات الضعيفة فيها: الأطفال والنساء، رغم 
أن احصائيات أظهرت في بعض الدول  بوجود نسبة لا يستهان بها من الرجال 
يعانون من عنف زوجاتهم! تستهدف طرق البحث المختلفة دراسة ظاهرة العنف 
داخل الأسرة وتحليل أسبابها وتحديد اجراءات ممكنة لتجاوزها. السؤال الرئيسي: 
هل  تَبني  «قانون»  (نص صادر عن  السلطة  التشريعية) هو  الوسيلة  الأفضل 
والأنجع لتحقيق الهدف المرجو بحماية الأسرة؟ 
يستهدف  وضع  تشريع  واضح  لمواجهة  العنف،  تجاوز  الحجج  التقليدية  التي 
تقدم  عادة  لتبرير  حماية  الأطفال  والنساء  داخل  أسرهم  بوجود  قانون  خاص 
لهذه الغاية؛ ولتحقيق ذلك يجب أن لا يتم التعامل مع القانون كهدف بحد 
ذاته بل كوسيلة لتحقيق غاية أسمى تستهدف تنظيم العلاقات بين المواطنين 
أنفسهم وكذلك الدولة، وحماية أفضل للأفراد على المستوى البعيد من إمكانية 
تعسف الدولة أو أقرانه. يضمن صياغة التشريع وضوح العلاقات «العمودية» 
بين  الدولة  والمواطنين،  وإلزام  الدولة  بعدم  انتهاك  الحقوق  والحريات  الأساسية، 
المدنية والسياسية أو ما يطلق عليه حقوق الجيل الأول بالتزام الدولة «بالامتناع 
عن الانتهاك» أو إلزامها بتفعيل وتطوير حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية، 
وهو ما يطلق عليه حقوق الجيل الثاني بإلزام الدولة «بالترويج للحقوق» لتشمل 
العلاقات «الأفقية» بين المواطنين أنفسهم وبين تجمعاتهم.31 
الغاية  الثانية  للقانون  يستهدف  حماية  الأسرة  نفسها  كمؤسسة  وضمان 
بقائها لأهميتها المجتمعية؛ فالعائلة أو البؤرة الاجتماعية الأكثر قدما،ً لا زالت 
الركن  الرئيسي  للمجتمعات  المعاصرة؛  ويشكل  الزواج  حتى  الآن،  خاصة  في 
الدول العربية، الطريقة الطبيعية لتشكيل الأسرة. العائلة مؤسسة عفوية 
لكنها ضرورية لبقاء الجنس البشري وإن تجاوزت طبعا ًهدف التكاثر المجرد، والذي 
يربط البشر مع باقي الكائنات الحية-الحيوانية. 
21  أنظر على سبيل المثال ما حصل عند النقاش عن تعريف الأسرة أو العائلة داخل ما يطلق عليها «مشروع الدستور 
الأوروبي».
31  أفكار تم تقديمها وتطويرها في ورقة غير منشورة للبروفسور فرانسواز دريفوس من جامعة السوربون، في محاضرة 
بتاريخ 12/5/7002 في جامعة بيرزيت. 
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رافق  تكوين  الأسرة  الكثير  من  العادات  والتقاليد  الاجتماعية  التي  جعلتها 
الركن  الأساسي  للتضامن  الاجتماعي  خالقة  انتماء  عائليا ً بجانب  أو  بدل 
انتماءات أخرى؛ فيما قامت جميع الديانات بتنظيم تكوينها حرصا ًعلى عدم 
تفككها ومنحتها طابعا ًيسمو بها فوق اللقاء الجنسي بين ذكر وأنثى بهدف 
الإنجاب  ليصبح  عقدا ً إراديا ً حرا ً بين شخصين  من جنسين مختلفين.  العائلة 
مؤسسة ذات طابع ديني يرمز أحيانا ًللعهد الذي تم بين الله والبشر أو يُعتبر 
سرا ً يشارك  فيه  البشر  في  عملية  الخلق  والخلاص.  تؤثر  صورة  الزواج  الدينية 
على  طريقة  التعامل  مع  إمكانية  حل  هذا  العقد،  والذي  قد  يذهب  إلى  حد 
إنهاء العلاقة الزوجية بالاتفاق مع مراعاة نتائج هذا القرار على الأولاد. حرصت 
معظم الدول على تنظيم شؤون الأسرة وإن بدرجات متفاوتة، وتم حصر دورها 
أحيانا ًبوضع الأطر ومعالجة التحديدات العامة وتسليم قضية تنظيمها إيجابا ً
للطوائف الدينية المختلفة. 
تداخل الدولة بشؤون العائلة يأتي في سياق حماية مجموعة مستضعفة من 
تعسف أحد أفراد العائلة بالآخرين لسيطرته على مصادر قوة مرتبطة أحيانا ً
بالتكوين  الجسدي،  أو  التحكم  بمصادر  الدخل،  أو  عادات  اجتماعية  وموروثات 
دينية في أحيان أخرى. أي حديث عن إمكانية قيام الدولة بتبني قانون يجب أن لا 
يدخل في إطار تشجيع الرغبات والميول الشمولية لبعض الدول بهدف التحكم 
في جميع مناحي حياة الأفراد والجماعات داخل الدولة، دون اعتبار لخصوصيتهم 
ولحاجاتهم، وهو أمر قد يثير حفيظة المواطنين كأفراد وجماعات وخاصة عندما 
يتعلق  الأمر  بالمؤسسة  الأكثر  خصوصية  وهي  العائلة؛  بل  يُصبح  تدخلها، 
عكس  ما  سبق،  وسيلة  لحماية  حقوق  الإنسان،  وإيفاًء  بالتزامات  الدولة  أمام 
المجتمع الدولي وأمام مواطنيها واستجابة لضغوطات خارجية وداخلية. تدخل 
الدولة  لتنظيم  مناحي  الحياة  داخل  حدود  سيادتها  بهدف  تحقيق  سياساتها 
العامة، أمر غير محصور بالتشريع عن طريق قانون، بل يمكنها صياغة لوائح 
تنفيذية لقوانين موجودة  أو  توفير تنظيم مستقل حتى خارج إطار  التنظيم 
القانوني، أو عبر تفعيل الجهاز القضائي وتدريبه للتعامل مع بعض القضايا، 
وأيضا بتنفيذ حملة توعية شاملة حول موضوع محدد.
قد تكون فكرة القانون أحيانا ًعفوية، لكن التوجه نحو تبني قانون يجب أن لا 
يكون عشوائياً؛ بل يجب أن يكون مدروسا ًبدقة من حيث النص نفسه (المحتوى 
47 |
والشكل) وتبعات تبني القانون على النظام القانوني القائم وعلى الآثار المحتملة 
بشأن التنظيم الإداري للدولة وتبعاته المالية والاقتصادية.41
لماذا  نحتاج  للقانون؟  هل  تتوفر  المبررات  الكافية  لتبني  قانون  للأسرة؟  ما  هي 
معيقات تبني قانون للأسرة؟ هل تبني قانون سيء أفضل من عدم وجود قانون؟ 
ما هي نتائج تبني قانون لحماية الأسرة، وهل يُقبل اجتماعيا ًويصمد اقتصادياً؟
ليس هناك محتوى مثالي لقانون للأسرة وذلك لغياب المحتوى المثالي للقانون 
بشكل عام وهو شأن ينطبق على أي مكان وأي زمان.51 هناك بالطبع معايير 
أصبح متفق عليها في الدول الديمقراطية وأخرى مرتبطة بتطور الفهم لحقوق 
الإنسان  وحرياته،  وخاصة  بعد  التطور  السريع  عقب  اكتشاف  ويلات  الحرب 
العالمية  الثانية؛  إلا  أنه  من  الخطورة  بمكان  الاعتقاد  بأن  القوانين  يمكن  نزعها 
وزرعها بحذافيرها في نظام قانوني مختلف كليا ًمن حيث تطور التاريخ، نوع 
النظام السياسي، الثقافة والعادات السائدة، الدين، اللغة ودون أن يؤدي ذلك لا 
محالة إلى ظهور قانون معيق، وفي أحسن الأحوال غير قابل للتطبيق وقد يؤدي 
إلى نتائج عكسية مناقضة لأهداف تشريعه. 
يأتي القانون انعكاسا ًلمصالح إنسانية متضاربة أو لمجموعة منهم؛ والمصالح 
محرك رئيسي في العلاقات بين الأفراد وداخل الدولة، وقد تكون ضرورية للتحرك 
وتدخل الدولة، المجتمع المدني أو الأفراد.
هل نحتاج قانونا ًلحماية الأسرة؟
بالامكان  تخيل  عالم  من  غير  قانون؛  يمارس  فيه  الأفراد  ميولهم  وأهوائهم 
وغرائزهم ومعتقداتهم  دون حسيب  بالتأكيد سيكون عالما ًتحكمه  الفوضى، 
41  ومن هنا أهمية معرفة المراحل المختلفة للتشريع والتي قد تختلف من بلد إلى آخر في التفاصيل ولكنها قد تتشابه في 
الملامح العامة خاصة في الأنظمة السياسية المتشابهة. معرفة أصول «اللعبة التشريعية» هذه قد تساعد مؤسسات 
المجتمع المدني على أنواعها من القيام بدور في المناصرة والتأثير والضغط لصالح أو ضد مشروع قانون معين.
51  وهذا  طبيعي  ومرتبط  بطبيعة  القوانين  التي  تسري  عادة  بعد  تبنيها  (ونشرها  في  الجريدة  الرسمية)  وليس  بأثر 
رجعي (إلا في حالات استثنائية) وبحكم تبني القانون نفسه وكأن من يضعه يُقر بأنه توجد دائما ًإمكانية لتعديله 
في المستقبل بنفس الطريقة التي تم فيها تبنيه. وبالتالي فإن القانون يحتوي في ذاته عنصر نقدي مستمر يُقر 
بعدم كماله؛ فإذا كانت أي من القوانين تدعي الكمال (وبالتالي تدعي الحصانة أمام إمكانية التعديل في المستقبل 
-حتى القوانين الدستورية، وإن وجدت عمليا ًإجراءات خاصة ومعقدة أحيانا ًلتعديلها، إلا أنه نظريا ًتتوفر دائما ًهذه 
الإمكانية) فلن نتجرأ نحن هنا بالدفاع عن فكرة «قانون مثالي».
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ومهمة  القوانين  الأولى  تأمين  درجة  من  اليقين  يضمن  أوسع  حرية  للأفراد 
وتخفيف  الاحتقان  المجتمعي،  ومن  أجل  ذلك  يجب  أن  يرتبط  القانون  بمفهوم 
الإنصاف والعدالة.61 «القانون» موجود في كل مجتمع منظم؛ عند الذهاب إلى 
السوق، يدفع المشتري ثمن حاجاته بشكل دائم، ولا ضرورة لالزام المشتري بالدفع 
في كل مرة، لكن في حال تناول بضاعة دون دفع ثمنها يصبح المشتري سارقا.ً.. 
حينها فقط يتعرض للملاحقة القانونية وذلك لوجود قاعدة قانونية مفادها 
بأن السارق يُعاقب؛ هذا يعني أننا نلجأ للقانون فقط كحالة استثنائية.71
يوجد فرق بين «القانون» كقاعدة أو مجموعة من القواعد السلوكية الملزمة 
والتي تجد مصدرها في نصوص قانونية مكتوبة متنوعة وأخرى عرفية، والقانون 
كنص تشريعي مصدره البرلمان.81 السؤال: لماذا نحتاج إلى «قانون»؟ لماذا نحتاج 
لتشريع صادر عن البرلمان؟
يمكن  تبرير  اللجوء  إلى  التشريع  عن  طريق  قانون  بالرغبة  في  خلق  قاعدة 
قانونية ملزمة جديدة أو لتقنين قاعدة قانونية عرفية موجودة أصلا،ً ومنحها 
القيمة  القانونية  للنص  الذي  توجد  فيه،  وبالتالي ضمان حمايتها  –  نظريا ً – 
من  إمكانية  تجاوزها  من  قبل  السلطة  التنفيذية  عبر  اللوائح  التنفيذية  أو 
الأنظمة المستقلة دون الوقوع في مخالفة لمبدأ المشروعية، بل على العكس 
تلزم السلطة التنفيذية أحيانا ً بتبني لوائح تنفيذية لتضع مضمون القانون 
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71  فعند وجود قضية أمام القاضي فإنه «يقول القانون» بمعنى أنه يستقرأ النصوص القانونية السارية ويعمل على 
تطبيق القواعد القانونية المجردة على الحالة الواقعية التي أمامه؛ لا مجال للقاضي بأن يقول: لا يوجد عندي قانون 
ينظم مثل هذه القضية؛ إن كان القاضي صاحب اختصاص فعليه دائما ًأن يقول «القانون» في الحالة التي أمامه. 
بالمقابل،  لن  نجد  نفس  القوانين  (كنصوص  صادرة  عن  السلطة  التشريعية)  في  جميع  دول  العالم  ولا  يتم  حتى 
التعامل معها بالطريقة نفسها؛ ففي فرنسا مجالات التشريع عن طريق قانون محصورة بتلك المنصوص عليها في 
دستور الجمهورية الخامسة لعام 8591، بينما يدخل ما عدا ذلك من صلاحيات الحكومة التنظيمية؛ بينما يتم حصر 
صلاحيات الحكومة التنظيمية في دول أخرى لتكتفي بتنظيم المرافق العامة فقط وبالتالي ينحصر مهمتها بتنفيذ 
القوانين عن طريق لوائح تنفيذية وفقط بتخويل من القانون؛ هذا كله طبعا ًفي دول تحتل فيه القاعدة القانونية 
المكتوبة الصدارة من حيث الأولوية والقوة؛ أما في بلاد ما زال فيه للعرف وللسوابق القضائية المكانة الرئيسية في 
النظام القانوني فإن اللجوء للتشريع عن طريق قانون يبقى الاستثناء وليس القاعدة.
81  وما الاختلاف، والخلط أحيانا،ً بين القانون والحق إلا دليل على عدم إمكانية فصل المصطلحان عن بعض؛ فبالفرنسية 
مثلا،ً تستعمل كلمة  (iol)  لتمييز  النص  الصادر عن  المشرع عن  (tiord)  والتي تشير في  الوقت عينه  إلى  القانون 
(كمجموعة من القواعد السلوكية أو للإشارة للقانون الساري في حالة معينة) أو للحق أي لإمكانية عمل شيء 
معين والتي تستعمل في الجمع للإشارة لحقوق الإنسان. بينما في اللغة الإنكليزية يتميز الحق (thgir) عن القانون 
كنص صادر عن  المشرع  أو عن  القانون كمجموعة من  القواعد  السلوكية  الملزمة.  وهو  التمييز  الذي  يجري  أيضا ً
باللغة العربية مع العلم أحيانا ًبأنه يتم الخلط وبسهولة فنقول أن فلان يدرس «قانون» في كلية «الحقوق»!
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حيز التنفيذ (وإن لا يتم إلزامها عادة بفترة زمنية محددة) وذلك لأن القانون، من 
حيث مبدأ هرمية القواعد القانونية، يحتل -بعد الدستور وأحيانا ًالاتفاقيات 
الدولية-  الصدارة في  النظام  القانوني، وهذا قد  يبرر  التحركات  الواسعة في 
سبيل تبني «قانون لحماية الأسرة». 
هناك نصوص تشريعية متعددة تنظم الأسرة من جهة (الأحوال الشخصية 
مثلا)ً  وأخرى  مرتبطة  بالحماية  (قانون  العقوبات،  وقوانين  الإجراءات  الجزائية 
والمدنية)  لكن  السؤال  ينتقل  إلى  مستوى  آخر:  لماذا  نحتاج  إلى  قانون  موحد 
تصدره السلطة التشريعية وخاص بحماية الأسرة؟ ما هو مضمونه ونطاقه؟ 
ما هي تبريرات مثل هذا القانون؟ 
تبني  قانون خاص لحماية  الأسرة مرتبط  بالرغبة في  توحيد  القوانين  السارية 
بشأن  العائلة  في  قانون  واحد  يكون  أكثر  انسجاما ً لأهمية  العائلة  والموروث 
الثقافي والتأثير الديني المتعلق بالعائلة. تثبت الإحصائيات ارتفاع نسبة العنف 
داخل أسوار العائلة مستهدفا ًالمرأة، وبالتالي قد يكون للقانون هدفين متلازمين: 
الأول قريب المدى بوقف العنف ومعاقبة المذنب وعدم تخفيف العقوبة عليه أو 
إعفائه  منها  بسبب  حصولها  بين  أفراد  العائلة  الواحدة،  والثاني  بعيد  الأمد 
يهدف  إلى تحقيق مساواة  أفضل  بين  المواطنين  دون  تمييز  بسبب  الجنس،  على 
أن تمتد هذه المساواة ليس فقط إلى صناديق الاقتراع (المساواة كمفهوم ملزم 
عموديا)ً بل أيضا ًإلى الأسرة (المساواة كمفهوم ملزم أفقيا)ً.
إذا لم يتضمن القانون الساري مدخلا لممارسة العنف ضد الأطفال والنساء؛ وإذا 
كانت الترسانة القانونية تكفل للقاضي تطبيق القانون في قضية مطروحه 
أمامه؛ من  الممكن  –نظريا-ً ملاحقة من  يمارس  العنف،  أيا ً كان،  داخل  أو خارج 
العائلة، بموجب القانون الجنائي نفسه. 
تبنت ولاية كاليفورنيا الأميركية قانونا ًيبيح إرضاع الطفل في مكان عام باعتباره 
قانونياً؛ مما أثار حفيظة بعضهم وذلك لاعتبار مثل هذا القانون غير ضروري وخاصة 
بأنه لا يوجد أي قانون سابق يمنع مثل هذا التصرف.. هل كان مثل هذا القانون غير 
ضروري فعلاً؟ يذكر من دافع عن هذا النص بأنه وإن لم يكن هنالك من قاعدة تمنع 
ذلك، إلا أن الإرضاع في الأماكن العامة يثير حفيظة البعض؛ وبالتالي كان هدف 
هذا القانون جعل هذا الشيء مقبولا ًثقافيا ًفي المجتمع. 
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اللجوء أحيانا ًللقانون لغايات مختلفة منها تربوية وتعليمية وتثقيفية، تهدف 
لتغيير عادات مجتمعية أو المساهمة في ذلك، لكننا لسنا بصدد الخوض في 
تفاصيل مثل تلك القوانين. إن تبني قانونا ًخاصا ًقد يهدف إلى الإرشاد بضرورة 
اطلاع جميع المواطنين بأن من يمارس العنف يُعاقب، حتى تجاه فرد من الأسرة؛ 
كما  أنها  تهدف  إلى  تقوية  المعنفين  في  مواقفهم  وتبرير  لجوئهم  للقانون 
للحماية  أو لمعاقبة  المعتدي،  دون  أن  يؤدي  ذلك  بالضرورة  إلى  رذيلة مجتمعية 
لتصرف «غير لائق بفرد من أفراد العائلة».
السياسة التشريعية
تتشكل القوانين عموما ًمن قالب ومحتوى وكلاهما ضروري عند صياغة التشريع، 
وتقوم بعملية تكوين السياسة التشريعية وعملية الصياغة مجموعة واحدة 
متجانسة  في  بعض  الدول  (النظام  الأوروبي  القاري)  أو  من  قبل  مجموعتين 
مختلفتين للاحتياج لكفاءات مختلفة (النظام الأنجلوسكسوني).91  التشريع 
(وضع قوانين) ليست هدفا ًبل وسيلة لتحقيق غاية أخرى، على قاعدة الافتراض 
بوجود قضية أو مشكلة تحتاج لحل أو تنظيم عن طريق قانون، وهذا يعني وجود 
أسئلة تحتاج إجابة من قبل واضعي السياسة التشريعية:02 
 • ما هي المشكلة أو المشاكل التي تحتاج لتدخل الدولة؟ 
 • هل  تدخل  الدولة  عن  طريق  تشريع  هو  الحل  الأفضل  والأنجع  لحل  هذه 
المشكلة؟ 
 • هل تبني لوائح أو أنظمة أو قرارات تكفي للتعامل مع المشكلة؟
بالإضافة إلى ذلك يتطلب الأمر دراسة الأثر الممكن لتبني مثل هذا القانون من 
حيث:
 • التقبل المجتمعي، من  الضروري  إرفاق  القانون بخطة توعية شاملة  تأخذ 
بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والثقافي للبلد، ووضع القانون في إطاره 
الزمني والمكاني والإنساني.
91  باتشيت،  كيث.  تحضير  وصياغة  وإدارة  مشاريع  التشريعات،  ورشة  عمل  حول  تطوير  نموذج  للصياغة  التشريعية 
للبرلمانات العربية، بيروت 3-6 شباط 3002.
02  هنالك معايير خاصة  بالصياغة  التشريعية يمكن  أن يكون من  الضروري  التطرق  لها  ولكن،  ولغايات هذا  التقديم، 
سأكتفي بالإشارة إلى السياسة التشريعية فقط.
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 • الكلفة  الاقتصادية،  ضرورة  إجراء  دراسات  موضوعية  حول  الكلفة 
المالية للقانون والتي تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والتوقعات الاقتصادية 
المستقبلية.   
 • إمكانية التنفيذ المؤسساتي، ضرورة تدريب الأطراف التي لها علاقة بالقانون، 
سواء القضاة أم القانونين بشكل عام، النيابة العامة والشرطة، وجميعها 
مؤسسات حيوية تمتلك دورها في تنفيذ محتوى قانون لحماية العائلة.12
الانسجام التشريعي
كيف يكون القانون ركيزة للتغيير ويحافظ في الوقت ذاته على انسجام مع 
القوانين الأخرى؟ لا توجد مشكلة من حيث المبدأ في إحداث تغيير في القوانين 
السابقة  بهدف  تبني  قانون  جديد،  شرط  احترام  مبدأ  المشروعية  وهرمية 
القواعد  القانونية  طبعا،ً  الأمر  المهم  ادراك  الوضع  القانوني  القائم  ومحاولة 
التنبؤ بأثر التنظيم القانوني الجديد. ذلك أن تشريع قانون جديد غير منسجم 
مع  المنظومة  القانونية  السارية  قد  يؤدي  بالقاضي  إلى  انتقائية  عشوائية 
للنصوص  القانونية  السارية،  لا  تخدم  هدف  الاستقرار  القانوني  المرجو  من 
القانون  الجديد،  أو  قد  تؤدي  إلى  شلل  القانون  الجديد  وعدم  إمكانية  تنفيذه 
وتفعيله. في كلتا الحالتين تكون النتيجة واحدة: قانون غير فعال أو غير ُمفعَّ ل. 
حال التوجه نحو تبني قانون لحماية الأسرى، يجب الأخذ بعين الاعتبار انسجام 
القانون الجديد مع المنظومة القانونية السارية المتنوعة والأثر الممكن والمتوقع 
لمثل ذلك قانون: 
 
أولا:ً الانسجام مع الدستور
يتميز الدستور بسموه عن القوانين بوضعه إجراءات خاصة تجعل أمر تعديله 
حالة غير ممكنة وصعبة على المشرع العادي، وحال وجود مخالفات معينة قد 
يؤدي  ذلك  إلى  إلغاء  القانون  المعني  أو  الامتناع عن تطبيقه بسبب مخالفته 
للدستور.  تنص  الدساتير  عادة  على  لائحة  من  الحقوق  والحريات  التي  تشكل 
الإطار  العام  المقيد  لحدود  تدخل  المشرع  العادي،  وعند  تشريع  قانون  لحماية 
الأسرى يجب الأخذ بعين الاعتبار: النص الدستوري بالمساواة بين الرجل والمرأة 
وضرورة  العمل  على  تفعيلها  (المفهوم  الإيجابي  للمساواة)  أو  بمنع  التمييز 
12  هذه التساؤلات مستلهمة من أوراق عمل تم توزيعها لغايات التدريب قدمه الدكتور فيصل نور كخبير في مشروع 
تعزيز المساءلة والشفافية في العملية التشريعية ”مشروع بيان“ لباحثين وخبراء فلسطينيين عام 7002. 
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(المفهوم السلبي للمساواة)؛ النص الدستوري بحماية الطفل أو وجود جسم 
خاص لذلك؛ الإشارة للدين أو للشريعة في الدستور كمصدر رئيسي أو المصدر 
الرئيسي للتشريع؛ الإشارة إلى طريقة تنظيم الأحوال الشخصية سواء من 
حيث التشريع أو القضاء.
ثانيا:ً الانسجام مع القانون الدولي
توجد طرق مختلفة للتعامل مع القانون الدولي بالاعتماد جزئيا ًعلى مصدر هذا 
القانون: إذا كان مصدر القانون الدولي عرفيا ًفهو ُملزِم لجميع الدول بلا استثناء، 
أما  إذا كان مصدره معاهدة  أو  اتفاقية  دولية  هنالك طرق مختلفة  للتعامل 
معه: ملزم للدول التي تتبناه ويكون الإلزام أحيانا ًبحكم تبني المعاهدة أو بعد 
تحويله لقانون محلي؛ وهناك  اتفاقيات  دولية ذات علاقة  بالأسرة بشكل عام، 
والمرأة والطفل بشكل خاص، وقد تبنتها الكثير من الدول وباتت تشكل مرجعا ً
رئيسيا ًيجب أخذه بعين الاعتبار عند تشريع قانون جديد لحماية الأسرة. 
ثالثا:ً الانسجام مع القوانين الأخرى
القاعدة  الأساسية  للتشريع  بأن  القانون  اللاحق  يلغي  السابق  والخاص  يلغي 
العام، إلا أن الإلغاء بالتعارض غير محبذ لما يتركه من عدم وضوح في النصوص 
القانونية  السارية.  هناك  عشرات  القوانين  السارية  المتعلقة  بالأراضي  في 
فلسطين قد تبرر تبني قانون موحد إلا أنه لا يعفي القاضي من النظر في جميع 
القوانين  السارية في مجال  الأراضي. يجب  اعتبار الإجراءات  الواردة في  النظام 
العام  سواء  القوانين  المدنية  أو  التجارية  أو  الجزائية  بحيث  يكون  التغيير  في 
الإجراءات هدفه فقط الأخذ بعين الاعتبار لوضع خاص مثل الأسرة، وهناك قوانين 
ذات علاقة بقانون حماية الأسرة: السلطة القضائية وأصول المحاكمات المدنية؛ 
العقوبات والإجراءات الجزائية؛ الأحوال الشخصية؛ قانون الطفل (إن وجد). 
رابعا:ً الانسجام مع اللوائح التنفيذية
تبقى القوانين السارية حبرا ًعلى ورق إذ لم تقم السلطة التنفيذية بالتشريع 
الثانوي الضروري لجعل القانون بعموميته ساريا ًفي قطاعات معينة؛ وقد تكون 
طريقة لقيام السلطة التنفيذية بإعاقة التقدم نحو تنفيذ محتوى القانون، 
أو تأجيل تنفيذ بعض مواده الأكثر إشكالية أو التي لا تتفق وأولويات الحكومة. 
بما أن التشريعات الثانوية السارية كانت مرتبطة بالقانون القديم وحتى تبني 
تشريعات ثانوية جديدة، فالقانون على أرض الواقع لن يجري التغيير المطلوب 
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منتظرا ً رحمة  الحكومة  ونشاطها،  ويمكن  التفكير  بإلزام  الحكومة  بضرورة 
التشريع  أو جعل  القانون مفصلا ًمع ترك مساحة محدودة لتدخل الحكومة، 
وينطوي كلا الحلين على سلبيات يجب أخذها بعين الاعتبار عند التوجه لهذا 
الخيار أو ذاك. 
المجتمع المدني وقانون حماية الأسرة
في  الدول  الديمقراطية  يفترض  أن 
تكون مؤسسات الدولة ممثلة للشعب 
بجميع  أطيافه  السياسية  والعرقية 
والدينية، وفي هذا الإطار يتم تطبيق 
نظرية  جان  جاك  روسو  حول  القانون 
كتعبير  عن  الإرادة  العامة،  فيصبح 
الوسيلة المحددة للدولة والمواطنين في 
ممارسة الحقوق والواجبات؛22 لهذا يمكن 
القول بالعلاقة التبادلية المستمرة بين 
مثلث الدولة والقانون والمجتمع.32
في  الدول  الدكتاتورية يصبح  القانون 
وسيلة  بيد  الدولة  ومؤسساتها 
للتحكم  بالأفراد  والزامهم  بواجبات 
ومنحهم  بعض  الحقوق.  تستخدم 
الدولة  القانون  وسيلة  بهدف  خلق 
قواعد قانونية ملزمة فتصبح الدولة 
فوق القانون. 
تبدو  مجالات  التبادل  والتأثير  بين  المجتمع  وأجهزة  الدولة  في  الحكومات 
الديكتاتورية بشأن  القوانين  نادرة ومحدودة،  بينما تساهم المؤسسات  المدنية 
 .sevitcepsreP erutuF dna segnellahC tnerruC :pihsnezitiC dna ytilanoitaN nainitselaP .mesA ,LILAHK 22
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32  المجتمع بمفهومه الواسع الذي يشمل لغايات هذه الورقة جميع المواطنين وغيرهم من الأفراد في مختلف تجمعاتهم 







في الدول الديمقراطية بتأثير واسع42 على العملية التشريعية وبطرق مختلفة؛ 
اعتمادا ً من  جانب  الدولة  على  طريقة  تنظيمها  للعملية  التشريعية  ووعي 
مؤسسات  المجتمع  بإمكانياتها  ومجالاتها  في  المساعدة،  المناصرة،  التوعية، 
الضغط مع أو ضد قانون محدد ضمن الإطار القانوني للعملية التشريعية. 
تختلف إجراءات العملية التشريعية في الدولة حسب الأنظمة السياسية؛52 
التي يحددها نوع الفصل بين السلطات وخاصة السلطة التنفيذية والتشريعية. 
عندما  يكون  الفصل  مرنا ً بين  السلطات  وتتميز  بالتعاون  الوظيفي  بينهما، 
يبرز نظام برلماني تستند فيه الحكومة على ثقة النواب، وعندما يغيب الفصل 
بين المؤسسات وفي الوظائف، يبرز نظام رئاسي يستند فيه رئيس الدولة إلى 
السلطة التنفيذية بمساعده أمناء دولة تكون مسؤوليتهم فقط أمام الرئيس 
الذي لا يحتاج إلى ثقة البرلمان  لممارسة مهامه التنفيذية. هذا النوع أو ذاك 
من الفصل بين السلطات له أثر على العملية التشريعية ومجرياتها من حيث: 
الحق باقتراح القوانين؛ إجراءات الدفاع عن مشاريع القوانين من قبل الحكومة؛ 
إمكانية الاعتراض على القوانين؛ تنفيذ القوانين وفق الجدول التالي:62 
النظام البرلمانيالنظام الرئاسي
 ممكنة.غير ممكنة.الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان
 أعضاء البرلمان فقط. تقديم مشاريع القوانين
 أعضاء البرلمان ومجلس
الوزراء.
 غير ممكنة.ممكنة.إمكانية الاعتراض على القوانين
42  إن مؤسسات المجتمع المدني تعني هنا المنظمات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية الأجنبية. لكن الدور الفاعل في 
العملية التشريعية غير محصور بمؤسسات المجتمع المدني بل يمتد ليشمل أيضا ًالمنظمات الدولية المختلفة، الدول 
الأجنبية منفردة أو مجموعات مصالح محلية أو دولية والتي يمكنها أن تمارس ضغوطات معينة على الدولة بهدف 
تبني قوانين محددة أو ذات محتوى محدد؛ ولكن هذا الموضوع يخرج عن الموضوع الرئيسي لهذه الورقة وبالتالي لن 
يتم التطرق له. 
52  الأنظمة  السياسية  بحسب  الفقه  الدستوري  ثلاثة:  البرلمانية  (بريطانيا  مثلا)ً  والرئاسية  (الولايات  المتحدة  مثلا)ً 
ونظام المجلس (سويسرا مثلا)ً؛ وبما أن النظام الأخير نادر التطبيق في دول أخرى، سنكتفي في هذه الورقة بمقارنة 
النظام البرلماني والرئاسي وأثر ذلك على العملية التشريعية. هنالك من يتحدث أيضا ًعن نظام مختلط أو شبه 
رئاسي (فرنسا) لكن هذا النظام يبقى نظاما ًبرلمانيا ًإذ أن الفصل بين السلطات مرن وإن مع انتخاب للرئيس بطريقة 
مباشرة من قبل الشعب؛ الانتخاب المباشر يجعله غير مسؤول أمام البرلمان وإن كان له صلاحيات تنفيذية؛ لكن، 
ولممارسة صلاحياته التنفيذية يحتاج لإمضاء رئيس الوزراء أو أحد الوزراء لأنهم سيكونون مسؤولين أمام البرلمان.
62  حرب، جهاد، فصل السلطات في إطار الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مفتاح، 6002، ص. 41-61. 
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لا تنحصر إمكانية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في العملية التشريعية 
بشكل عام، عن طريق تقديم مشاريع قوانين (عن طريق أحد النواب في البرلمان، 









تتنوع مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في العملية التشريعية لكنها قد 
تختلف بحسب المرحلة، وقد تكون من أهم مساهماتها: تحديد القضية التي 
تحتاج  لتشريع  عن  طريق  قانون،  المبادرة  بصياغة  مشروع  القانون  أو  تعديلات 
مقترحة  لقوانين  سارية،  توفير  مصادر  المعلومات،  توعية  الجمهور،  المناصرة 
والضغط  والتأثير  لصالح  أو  ضد  تشريع  ما،  مراقبة  قواعد  سير  العملية 
التشريعية ومراقبة تنفيذ القانون من قبل الحكومة ومؤسساتها.
الخلاصة
يمكن  اجمال  الأفكار  الرئيسية  المرتبطة  بمبررات  وآثار  تشريع  يستهدف  بلورة 
قانون لحماية الأسرة في النقاط الأربع التالية: 
. 1 التشريع عن طريق قانون قد لا يكون الوسيلة الوحيدة أو الأنجع أمام الدولة 
للتدخل المباشر. 
72  لمزيد من  المعلومات  أنظر  تقرير قدمه مشروع تعزيز  المساءلة  والشفافية في  العملية  التشريعية ”مشروع  بيان“: 
عرض لسير  العملية  التشريعية  الفلسطينية  دور ومساهمة مؤسسات المجتمع  المدني في  العملية  التشريعية، 
نوفمبر- 6002.
| 38
. 2 تتجاوز غايات القانون الزام المواطنين بتصرف محدد أو منعهم منه على 
اعتبار أنه وسيلة للتغيير المجتمعي ككل.
. 3 عند  تبني  قانون  يجب  الأخذ  بالاعتبار  القوانين  السارية  ودراسة  النتائج 
المتوقعة من تبني القانون الجديد.
. 4 القانون ليس حكرا ًعلى القانونيين أو على مؤسسات الدولة، الجميع معني 
بصياغة قانون  والتأثير به وإن بدرجات متفاوتة.  
